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 الفصل الأول

  الأملاك الوطنیة العامةمفهوم وتكوین  

تمتلك الدولة والأشخاص المعنویة العامة أملاك متنوعة وهذه الأملاك قد تكون ثابتة وقد         
 لى قسمین، الأملاك الوطنیة العمومیةتنقسم إإنها الأملاك فوأیا ما كان نوع هذه  Ïتكون منقولة

  . الخاص ومیندالالعام والأملاك الوطنیة الخاصة وهي  ومیندال وهي

جمهور ال لاستعمالهي أملاك تخصص للنفع العام أي  فالأملاك الوطنیة العمومیة       
 فهي تستهدف غرضا یخالف ذلك الذي یحكم الأملاك الوطنیة مباشرة أو لخدمة مرفق عام،

الحصول  هذه الأخیرة التي تملكها  الدولة أو الجماعات المحلیة بغرض استغلالها و الخاصة،
لذا فهي تخضع  ما عن تلك التي یملكها الأفراد، تختلف نوعا مالیة وعلى ما تنتجه من موارد 

 واستثناءا كأصل عام لأحكام القانون الخاص فیها من حیث اكتسابها واستغلالها والتصرف
  .لقواعد القانون العام

 ظام قانوني مغایر لذلك الذي تخضع لهتخضع لن لذا فإن الأملاك الوطنیة العمومیة       
انعكس على مفهوم الأملاك الوطنیة العامة و  الاختلافو هذا  الخاصة، الوطنیة الأملاك

  : یقتضي تناول هذا الفصل في مبحثینذا ما ه  مشتملاتها و طرق تكوینها
  

  مفهوم الأملاك الوطنیة العامة : لأولالمبحث ا      

  تكوین الأملاك الوطنیة العامة :المبحث الثاني        
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  المبحث الأول

  مفهوم الأملاك الوطنیة العمومیة

في الجزائر یستوجب بالضرورة التطرق  عن مفهوم الأملاك الوطنیة العمومیة إن الحدیث      
لعامة في التشریع كما أن الأملاك الوطنیة ا  قضائیا تعریفا فقهیا و  و قانونیاتعریفا  إلى تعریفها

وتتمیز بعدة خصائص تمیزها عن  لى عدة أنواع حسب معاییر مختلفة،الجزائري تنقسم إ
كما اختلف الفقه حول تكییف حق الدولة  الوطنیة الخاصة ومفاهیم مشابهة، الأملاك

 ینلبذا المبحث في مطتناول هسن و  فراد على الأملاك الوطنیة العامةوالجماعات المحلیة والأ
 :كما یلي

  وتمییزها عن غیرها من الأملاك تعریف الأملاك الوطنیة العمومیة: لمطلب الأولا 

  راد على الأملاك الوطنیة العامةوالأف المحلیة عاتامتكییف حق الدولة والج: ب الثانيالمطل 

  المطلب الأول

  وتمییزها عن غیرها من الأملاك تعریف الأملاك الوطنیة العمومیة 

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الأملاك الوطنیة العامة و من خلال هذا       
ینا یسهل عل طنیة العامة و أنواعها و خصائصها مماالتعریف نبین المقصود بالأملاك الو 

  :عن غیرها من الأملاك و هذا ما سنتطرق إلیه من خلال الفرعین التالیین تمییزها

  الفرع الأول

  تعریف الأملاك الوطنیة العمومیة 

هو ما یملكه الإنسان من كل شيء، بحیث له معاني متعددة  :إذا كان تعریف الملك لغة      
É مـمواشي كالإبل والغنالأو الأنعام و المنافع كان من الأعیان أو  منها الذهب والفضة وسواء
 ، سواءوینتفع به على وجه معتاد كل ما یمكن أن یملكهُ الإنسان،" : وعرف اصطلاحا على أنه

    ."له قیمة اقتصادیة تقدر بالنقودوتكون  وكا بالفعل أو كان قابلا للتملك،كان ممل
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 الفقه والقانون المقارن و في في الإسلامي والفقه في  فما هو تعریف الملك الوطني العام      
  1؟التشریع الجزائري القضاء و في 

          

  في الفقه الإسلامي المال العامتعریف  :أولا       

ین مالكه بل یتعولم  بتت علیه الید في بلاد المسلمین،مال ثكل : "عرف المال العام بأنه      
نما هو إ ل الذي لا یدخل في الملك الفردي،الما:" ، و عرف كذلك "هو للمسلمین جمیعا

لأفراد  و الملك المخصص للانتفاع المباشرإذا الملك العام هÏ  2"لمصلحة العموم ومنافعهم
ومن ثمّ فلا یجوز Ï كالمعدات اللازمة لها ر مباشرةأو غی نحوها، كالطرق والأنهار و الأمة

  3.نتفعا بها الانتفاع الذي أعدت لهم الهادامت هذه الأشیاء على ح ولا تملیكها ما  تملكها
  

  المقارن لوطنیة العامة في الفقه والقانونتعریف الأملاك ا: ثانیا      

  في الفقه الأملاك الوطنیة العمومیةتعریف   - 1

فنتج عن ذلك عدة توجهات   یین عن تعریف شامل لملكیة الدولةبحث الفقهاء الفرنس      
  : فيتمثلت   خاصا لتحدید مفهوم ملكیة الدولة أعطى كل توجه معیاراً 

مالا عاما إذا كان  المال یعد حیث له فقهاء مدرسة التوجیه الطبیعي،ویمث :توجه الأولال  - أ
 .مباشرة لجمهور بصفةبحكم طبیعته غیر قابل للملكیة الخاصة ویستعمله ا

أهم فقهاء هذه )  Borhemly برتملي( و )  Ducrocq دیكروك(  ویعد الفقیهان      
عیارا لتحدید فیتفقان في اعتبار طبیعة الملك وكونه غیر قابل للتملك الخاص م المدرسة،

فاعتمد دیكروك على ثلاث . فقیه بنى فكره على تأصیل خاص به غیر أن كل الأملاك العامة،
                                         

الأموال العامة، محاضرات غیر منشورة ألقیت على طلبة السنة الثالثة قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم  بدر شنوف، -1
 . 334   2013/2014، الوادي، جامعة حمة لخضر قسم الحقوق، السیاسیة،

0 20، العدد ة والقانونمجلة الشریع= "مفهوم المال العام و نظم حمایته في الشریعة الإسلامیة"علي عبد االله صفو الدیلمي،  – 1
  . 2004i  118جانفي 

السعودیة،  الطبعة الأولى، ، الریاض،دون دار النشر م في الفقه الإسلامي،نذیر بن محمد الطیب أوهاب، حمایة المال العا -3
20011 822?23. 
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ر أن یكون الملك بطبیعته غی: المال حتى یصبح مالا عاما وهم  تتوفر فيعناصر یجب أن 
ك قد خصص أن یكون المل� � كون المال عقارا ولیس منقولان یأ وŠة الخاصةقابل للملكی

  1.إلا إذا وجد نص قانوني خاصلاستعمال الجهور مباشر 

نصوص فبینما یستند الأول إلى  برتملي یكمن في مجرد التأصیل، و الخلاف بین دیكروك     
  .2العقلي الاستدلال فنجد الثاني یستند إلى المنطق و التقنین المدني الفرنسي،

   :منهالهذا الرأي بعض الانتقادات و غیر أنه ورغم هذا فإنه وجهت      

الجمهور مباشرة لا یصلح في كل الأحوال لاعتبار المال  لاستعمالإن تخصیص الأملاك      
وتعد مع ذلك أملاكا  باشرةر مخصصة لانتفاع الجمهور ممن الأملاك العامة فهناك أملاك غی

هذا المعیار ضیق لا یستوعب جمیع الأملاك العمومیة  كما أن   3عامة مثل القلاع والحصون
لتملك المنطق وتتعارض معه إذ لا یوجد مال لا یقبل بطبیعته ا تجافيو یقوم على فكرة 

إنما هي نتیجة  ملك الخاص لیست ركنا في الملك العامتأن عدم القابلیة لل إضافة إلى  الخاص
 4.بوت الصفة العامة للملك حمایة لهتترتب على ث

التخصص التي وضعت  التوجه مدرسة التوجیه التخصیصي، یمثل هذا :التوجه الثاني  -  ب
  : ضوء ذلك برز رأیین  وعلى   تمییز المال العام عیار لتحدید وكم

 jezeجیز ( و )  duguit دیجي( أبرز ممثلي هذا الرأي هما  :للمرفق العام التخصیص -  
الأموال "التي عرفت الملك العام على أنه  لمرفق العام في القانون الإداري،من رواد مدرسة ا) 

  5."وأن هذا التخصیص یتطلب نظاما خاصا لحمایته المخصصة لخدمة مرفق عام،

                                         
القانون الإداري، كلیة الحقوق العربي صحراوي، أدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة مقدمة تنیل شهادة الماستر في  -1

 .2013/2014å J9، ورقلة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح والعلوم السیاسیة،
 .2006å J55مصر،  دون طبعة، توزیع منشأة المعارض، الإسكندریة، ا، الأموال العامة،ز شیخإبراهیم عبد العزی -2
دمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الأخضر دغو، الحمایة الجنائیة للمال العام، رسالة مق -3

  .1999/2000å J10الحاج لخضر، باتنة، 
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه )دراسة مقارنة ( النظام القانوني للمال العام في القانون الجزائري  عبد السلام زایدي، -4

 .  51ص/50ص/2010/2011جامعة الجزائر، دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، 
  . 10العربي صحراوي، المرجع السابق، ص -5
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العام یكمن في تخصیصه بطریقة مباشرة  الملكأن معیار یرى  : دیجي الفقیه نظریة -  
الأول یكون الملك  وإدارة مرفق عام من مرافق الدولة، و میز بین نوعین من الأملاك،تسییر ل

  1.العام وسیلة لإدارتها والثاني یكون فیه الملك  العامة للمرافق محلاالعام فیه 

قها عن ر فار الممیز للأملاك العامة الذي یالمعی أن هذا الأخیر یرى :جیز الفقیه نظریة -   
لمال أن یكون ا :مع توفر شرطین جوهریین هما للمرفق العام اتخصیصه هو الأملاك سواها من

  2.دورا رئیسیا في إدارة هذا المرفقأن یؤدي المال  و =مخصصا لخدمة مرفق عام رئیسي

عة تحت و على هذا المعیار لأنه أخرج الأملاك الموض الاعتمادغیر أنه لا یمكن       
یظهر قصوره جلیا في كونه یعتبر كل  و  نطاق الأملاك العامةالمباشر للجمهور من  التصرف

  . 3 والورق قلیلة الأهمیة كالأقلام أموال المرافق العامة أملاكا عامة حتى ولو كانت بسیطة أو

ذي ن المال العام هو الو قالوا أ ، حاول أنصار المذهب تصحیح خطئهم،أمام هذا النقد      
لكن هذه  44مثل القطار في مرفق النقل بالسكك الحدیدیة العام،یكون ضرورة لسیر المرفق 

لمباني التي تأوي لإهمال أملاك عامة أخرى تتمثل في االمحاولة لسد النقص غیر مجدیة نظراَ 
  ؟یسیة ومتى لا یعتبر كذلكیعتبر المرفق العام من المرافق العامة الرئ متى و�  5المرافق العامة

  6.امضة ویبقى المعیار معیباغ محاولة بالتالي فهي و

مقتضاه یكتسب الملك صفة ومن  ""هوریو"نادى به الفقیه  :مةة العاللمنفعالتخصیص  -   
صیص بعمل أو خصص لمرفق عام سواء تم التخ لاستعمال الجمهورمتى خصص  العمومیة

الإداریة امة المباني في نطاق الملكیة الع" هوریو"أدخل  حیث إداري أو بفعل الطبیعة،
الإدارة إلى نطاق المال  بمقتضاها جمیع أموال یدرجیمكن أن  وهي فكرة واسعة جدا  والمنقولات

                                         
 . 18   2010مصر،  Y = éQمعة الجدیدةدار الجاإبراهیم أحمد الشرقاوي، الأموال العامة و حمایتها مدنیا و جنائیا،  -1
مقدمة لنیل شهادة اللیسانس تخصص إدارة ومالیة، محمد بن سلیمان، دور المال العام في حسن سیر الإدارة العامة، مذكرة  -2

  .3   2011/2012كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس، المدیة، 
 دون طبعة، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،)دراسة مقارنة( وهري، محاضرات في الأموال العامةعبد العزیز السید الج -3

 . 9   1983الجزائر، 
 . المرجع نفسه، ص نفسها -4
  . 2005Â w13الجزائر،  ôة الثالثةالطبع ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،یحیاوي، نظریة المال العامأعمر  -5
  .54عبد السلام زایدي، المرجع السابق، ص -6
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استبعاد بعض عناصر الأموال المخصصة للمنفعة العامة إلى " هوریو"هو ما دفع و  العام،
اشترط أن یتم التخصیص  Š ôالأرصدة النقدیة: جة خضوعها لنظم قانونیة خاصة مثلبح

  . محضمما جعل هذا المعیار یرتبط بإجراء شكلي  قرار إداري تصدره السلطة العامة بمقتضى

، فنادى "هوریو"لحد من توسع فكرة الفقیه بمعیار الأموال الضروریة ل" فالین"وقد جاء      
وأخرج المباني التي تقیم    1بضرورة أن یكون المال ذا ضرورة حیویة لتحقیق الحاجة العامة

  2.لأنها لیست من النوع الذي لا یمكن الاستغناء عنه المصالح الحكومیة من المال العامفیها 

وجوب الربط  و ر المال العام خارج فكرة التخصیص،تأسیس معیاب یقوم :التوجه الثالث  - ج
رة تدخل المشرع في كل مبأنه یتطلب  هذا المعیار تقدنوا  العامة للمال وإرادة المشرع بین الصفة

  3.الأموال الخاصة التابعة للأشخاص المعنویة العامةبین الأموال العامة و للتمییز 

فإن القول بتخصیص الملك للمنفعة العامة یضفي صفة العمومیة على الملك  و علیه       
  .للملك العام الاستثنائیةهو الرأي الراجح لأنه یوسع من نطاق الحمایة 

  ملاك الوطنیة في القانون المقارنتعریف الأ - 2

تناول القانون المدني الفرنسي نظریة الأموال العامة في المواد  :في القانون الفرنسي   - أ
عدم القابلیة  معیارالمشرع الفرنسي ى تبن یان مفهوم الأملاك العامةلب و   4)541(إلى  )538(

لكن حاول وضع معیاراَ لتمییز  لم یضع تعریفا محددا للملك العام، حیث   5للتملك الخاص
المشرع ذلك یقع في وفي كل مرة یحاول  م عن المال الخاص في عدة مناسبات،المال العا

 ، و لو أنهةللأملاك العامیضع حصرا شاملا  لم غیر أن المشرع الفرنسي الخلط والغموض،
إلا  ف إیضاحه،موال على النحو السالتدخل بطریقة إیجابیة فاعترف بالصفة العامة لبعض الأ

، بالإضافة إلى أن المعیار أنه تدخل في بعض الحالات لینفي الصفة العامة عن بعضها الآخر
                                         

 وندF ، دیوان المطبوعات الجامعیةالتطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائريمحمد فاروق عبد الحمید،  -1
 .  292931صF 2002بعة، الجزائر، ط
 . 20إبراهیم أحمد الشرقاوي، المرجع السابق، ص -2
  .05بدر شنوف، المرجع السابق، ص -3
  .05بق، صاالأخضر دغو، المرجع الس -4
 ون طبعة،الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، د محمد یوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزء -5

  .ô09 =1984الجزائر، 
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القائم على التحدید الإیجابي للأموال العامة دون الأموال الخاصة لیس معیاراَ علمیا واضحا 
  1.لأملاك العامة عن الأموال الخاصةعلیه لتمییز ا الاعتمادیمكن 
 المشرع العراقي وفي القانون المدني النافذ قد حدد الأموال العامة و :اقيالقانون العر   -  ب

د أموالا عامة العقارات تع: "منه إذ تنص على أن )71(المادة  ذلك في الفقرة الأولى من
عامة بالفعل أو  ةعوالمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنویة والتي تكون مخصصة لمنف

بموجب هذا النص القانوني یشترط لكي یعتبر المال عاما أن یكون  و ، بحیث"بمقتضى القانون
كما یشترط كذلك أن یكون المال مخصصا   عائدا للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام

  2.للمنفعة العامة ویستوي في ذلك أن یكون عقارا أو منقولا
لم  بحیثي فقد توسع في مدلول المال العام، أما المشرع المصر  :القانون المصري  - ج

من القانون ) 87(یقتصر في تحدیده للمال العام على المعیار الوارد في الفقرة الأولى من المادة 
تعتبر أموالا عاما العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص : "أنه المدني التي تنص على 

مرسوم أو ة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو عمنفوالتي تكون مخصصة ل) الاعتباریة العامة
مملوكا أو خاضعا لإدارة وإشراف جهة من  المال یكفي أن یكون كما ""قرار من الوزیر المختص
ولو لم تكن من الأشخاص  من قانون العقوبات المصري،) 119( الجهات الواردة بالمادة

  3.حتى تضفى علیه الصفة العامة الاعتباریة العامة

  القضائي للأملاك الوطنیة العامة التعریف: ثالثا     

في تحدید وتمییز  المشرع الفرنسي لم یحدد معیاراَ واضحا یمكن الاستناد إلیه ننظرا لأ     
  .سواء القضاء العادي أو الإداريضاء الفرنسي موقف القفإنه انعكس على  الأموال العامة،

م توجه نحو الأخذ بالتعریف الذي وضعته 1947م إن القضاء الإداري الفرنسي منذ عا     
التي أوردت في مشروعها تعریفا للمال العام یندرج في  تنقیح القانون المدني الفرنسي،لجنة 

أو  مة التي یستعملها الجمهور مباشرةنطاقه  مجموع أموال الجماعات العامة والمؤسسات العا
أو بمقتضى إعداد خاص قد قصرت كلها أو  عام إذا كانت الأموال بطبیعتهاالمخصصة لمرفق 

                                         
 .445بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
العراق،  دون طبعة، ، دون دار النشر، الموصل،)دراسة مقارنة(أنسام علي عبد االله، النظام القانوني للأموال العامة  -2

2005° Ï445 . 
  .Ï667 °بدر شنوف، المرجع السابق -3
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وهو ما یتوافق مع آراء مدرسة التوجیه  أساسیة على أغراض المرافق العامة،بصفة 
الصادر  ى في حكمهاـهذا المعیار للمرة الأول ةواعتمدت محكمة النقض الفرنسی لتخصیصي،ا

اعتمدت  إذرنسي الذي أخذ به مجلس الدولة الفوهو المعیار   1950تشرین الثاني  07في 
 Soc)بشأن قضیة 19/10/1956ادر بتاریخ ـصى في الحكم الـفقض  علیه في عدة أحكام

Libeton)  إعداد خاصا  ار الأرض التابعة للمیناء من الأموال العامة بسبب إعدادهاـباعتب
  1.لخدمة المیناء

  تعریف الأملاك الوطنیة العامة في التشریع الجزائري: رابعا      

بالأملاك العمومیة تحدیدا وتنظیما، ري كغیره من التشریعات المقارنة ـع  الجزائـم التشریـاهت      
في القانون  نص علیهاحیث تطرق لها في صلب الدستور و  فكان أكثر وضوحا وتفصیلا منها

تضمن نظاما قانونیا متكاملا  اصا سمّي بقانون الأملاك الوطنیة،المدني وأفرد لها قانونا خ
  2.تناول مفهومها وتكوینها وطرق اكتسابها وتسییرها وحمایتها

  في القانون الدستوري  - 1

ولا ة بأنها أملاك عامة لا رجعة فیها، نص الدستور الجزائري صراحة على أملاك معین      
ت المادة حیث نص كون محل ملكیة خاصة أو تصرف معین،یمكن بأي حال من الأحوال أن ت

وتشمل  العامة هي ملك المجموعة الوطنیة، الملكیة: "منه على هذه الأملاك كما یلي) 17(
وأملاك أخرى  .....دیدیة وكما تشمل النقل بالسكك الح  الخ... وباطن الأرض والمناجم 

   3."محددة في القانون

حاول تعریف  أن المشرع الدستوري الجزائري أعلاه من خلال نص المادة و نلاحظ      
 والثاني هو لأول هو تعداد عناصر الملك العام،ا ك الوطنیة باعتماده على أسلوبین،الأملا

ولم یشر إلى الدولة،  حیث أقر أنها ملك للمجموعة الوطنیةتعریف الملك العام بتعیین صاحبه 

                                         
 . ô =08، المرجع السابقالعربي صحراوي -1
 . ô =07المرجع نفسه -2
، المؤرخة في 76العدد 1 ، الجریدة الرسمیة28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المؤرخ في  -3

08/12/1996. 
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تلك الشخصیة وطنیة لا تملاحظ أن المجموعة الالناحیة القانونیة ن منو بتحلیلنا لهذا المحتوى 
  . الدولة هي التي تمثل المجموعة الوطنیةو  المعنویة ولا الصفة القانونیة للتملك،

وبالنسبة لأسلوب التعداد لاحظنا أن المشرع لم یحدد الأملاك والنشاطات المكونة للملكیة        
  .1أملاك أخرى محددة في القانونسبیل الحصر، فهناك العامة على 

تصرف في قاعدة عدم جواز ال حیث اعتبر أن الدكتور أحمد رحماني ار إلیهو هو ما أش       
  .2هي قاعدة مطلقة الأملاك المحددة في الدستور

وتتكون من  الأملاك الوطنیة یحددها القانون،": من الدستور )18(و نص المادة        
  .3..."...ة، الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولایة والبلدی

 ملاك الوطنیة العامة سوى مادتین،لتعریف الأ یخصصالمؤكد أن المشرع الدستوري لم      
وبذلك یبقى  لما یعتبر من الأملاك أملاك عامة،بحیث كان الاتجاه ماثلا في ضرب أمثلة 

  4التساؤل قائما عن تعریف المعیار المتخذ لتمییز الأملاك العامة طالما أغفله الدستور؟

  القانون المدني - 2

یتضح من هذه بحیث  منه 688تناول القانون المدني تعریف أملاك الدولة في المادة       
المادة أن المشرع استند في تحدیده للأملاك العامة على فكرة التخصیص التي تسود حالیا في 

یص الملك یجعل من تخص أن نظریة الأملاك  العامة التقلیدیة وهو في أخذه لهذه الفكرة یحاول
 ، كما اشترط 5لأحد المرافق العامة دلیل ملكیة الدولة لهذا المال واكتسابه بالتالي صفة العمومیة

 بالتخصیص من قبل السلطة المختصة، فلا یكفي صدور قرار التخصیص بالفعل، أن یكون

                                         
الماجستیر في ، رسالة مقدمة لنیل شهادة 90/30عمر حططاش، النظام القانوني للأملاك الوطنیة العامة في ظل القانون  -1

 . 842 20046كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة فرحات عباس، سطیف،  30القانون العا
فرع القانون   أحمد رحماني، تطور نظریة الأموال العامة في الجزائر، محاضرات غیر منشورة ألقیت على طلبة الماجستیر -2

 .858 1996/19976العقاري، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 
 .28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المؤرخ في  -3
  .88ص 87ص  المرجع السابق  عبد السلام زایدي -4
 . 164ص 8163 6المرجع السابق بد الحمید،محمد فاروق ع -5
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ال على المما قرار إضفاء الصفة العمومیة  وإنما یجب أن یكون هذا التخصیص قد تم فعلاَ و
  1.تكونت قبل صدور هذا القرار إلا إقرار لحالة سابقة،

   90/30قانون الأملاك الوطنیة رقم   - 3

المتضمن قانون الأملاك  01/12/1990: المؤرخ في 90/30لقد صدر القانون رقم      
ن تغییرا في ، لیتضم20/07/2008: المؤرخ في 08/14رقم الوطنیة المعدل والمتمم بالقانون 

من الأملاك العامة والأملاك الخاصة، وذلك ك الوطنیة من خلال التمییز بین مفهوم الأملا
  212Š17Š27Š 38.2 02: منها على سبیل المثال الموادخلال الكثیر من الأحكام نذكر 

تشمل الأملاك : "منه )02(الأملاك الوطنیة العامة في المادة  90/30عرف القانون رقم      
العمومیة و الخاصة التابعة للدولة، الأملاك و تتكون هذه الأملاك من .... الوطنیة على

ولم = 3"لعمومیة والخاصة التابعة للبلدیةالأملاك اعمومیة والخاصة التابعة للولایة، الأملاك ال
أشار له  ا، كم 4من قانون التوجیه العقاري) 24(یخرج المشرع عن هذا التعریف في المادة 

: " من قانون البلدیة على أن) 157(حیث تنص المادة  في قانون الولایة وقانون البلدیة،المشرع 
  5".للبلدیة أملاك عامة وأملاك خاصة 

سابقة الذكر أن المشرع قد أقر بمبدأ  90/30من القانون یلاحظ من نص المادة الثانیة       
إلا أن هذه المادة  البلدیة، الولایة و خاصة لكل من الدولة،الالتمییز بین الملكیة العامة والملكیة 

لم تضع معیارا من شأنه التمییز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة للدولة 
من نفس القانون أن ) 3(إلا أنه یبدو من نص المادة   وغیرها من الأشخاص العامة الإقلیمیة

معیار ممیز للأملاك الوطنیة العامة عن الأملاك الوطنیة  المشرع قد اتجه فیها إلى وضع

                                         
 . 08بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
فیروز بوحداد، نور الدین معروكة، عامر بوریو، تكوین الأملاك الوطنیة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في  -2

  .  12012/2013w �20 01القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
2 1990، لسنة 52میة العدد ، المتضمن الأملاك الوطنیة، جریدة الرس1990دیسمبر  01، مؤرخ في 90/30القانون رقم  -3

 .  2008، لسنة 69العدد  /، جریدة رسمیة20/07/2008، مؤرخ في 08/14المعدل بموجب القانون رقم 
9 1990لسنة   49العدد لمتضمن التوجیه العقاریة، الجریدة الرسمیة،.  1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25القانون رقم -4

 .  1995، لسنة 55 العدد ، الجریدة الرسمیة،1995سبتمبر  25لمؤرخ في .  95/96المعدل والمتمم بأحكام الأمر 
 .2011، لسنة 37، العدد ون البلدیة، الجریدة الرسمیة، المتعلق بقان2011، مؤرخ في یونیو 11/10القانون رقم  -5
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ویتمثل هذا المعیار في عدم  الأشخاص الإقلیمیة العامة الأخرى،الخاصة للدولة وغیرها من 
لاك الوطنیة العامة للتملك الخاص، أما باقي الأملاك التي تقبل الملكیة الخاصة قابلیة الأم

) 538(بدو واضحا تأثر المشرع الجزائري بنص المادة یفتندرج ضمن الأملاك الخاصة، وهنا 
  1.من التقنین المدني الفرنسي

عامة  أملاكاتعتبر فانه  ، المعدل والمتمم،90/30من القانون رقم ) 12(وحسب المادة       
غیر أن الأملاك  ریق مرفق عام،المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة أو عن ط الأملاك

ارتیاد لا یستعملها الجمهور بواسطة هذا المرفق بل یمنع علیه  المخصصة لمرفق الدفاع
كریة من دائرة سلأملاك العتخرج ا) 12( ة المادةغوبالتالي صیا الثكنات واستعمال أملاكها،

عتها أو بتهیئة خاصة لهدف أن تكون مطابقة بطبی) 12(تشترط المادة ، كما  2الأملاك العامة
بل تعتبر  الأملاك المخصصة للمرافق العامة، تلازم فقط إلا أن هذه التهیئة لا المرفق،

حدیقة  ذلك مثالبة للأملاك الموضوعة تحت التصرف المباشر للجمهور، ضروریة حتى بالنس
  3.دون تهیئة خاصةتعد كذلك  لكنها لا) فهي مخصصة لاستعمال الجمهور) عامة

مجموعة : " إذا وحسب قانون الأملاك الوطنیة الجزائري تعرف الأملاك الوطنیة بأنها      
سواء تلك المخصصة للمنفعة العامة أو تلك التي  الولایة أو البلدیة، الأموال المملوكة للدولة أو

ومعنى ذلك أن المشرع الجزائري یخول فقط الأشخاص  ""امتلاكیة  تؤدي وظیفة مالیة و
لعامة الإقلیمیة تملك الأموال العامة دون الأشخاص المعنویة العامة المرفقیة المعنویة ا

 =كالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو ذات الطابع الاقتصادي أو الصناعي والتجاري
 4.ما سنرىوإن كان ذلك لا یمنع من استعمال هذه المؤسسات للأموال العامة ك

 90/30ك الوطنیة العامة وفق قانون الأملاك الوطنیة رقم إن الحدیث عن تعریف الأملا      
  : المعدل والمتمم، یدفعنا إلى بیان أنواع الأملاك الوطنیة العامة التي تتمثل في

                                         
 .90عبد السلام زایدي، المرجع السابق، ص -1
 .المتضمن الأملاك الوطنیة 19901دیسمبر  01، المؤرخ في 90/30القانون رقم  -2
عز الدین بن شنب، دور المال العام في حسن سیر الإدارة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة لیسانس، تخصص إدارة  -3

  .2011/2012é ô12المدیة،   ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس
 .  09بدر شنوف، المرجع السابق، ص  -4



 مفھوم و تكوین الأملاك الوطنیة العامة                                               الفصل الأول

12 
 

من ) 15(مادة ونصت علیها ال أملاك عمومیة طبیعیةتتكون من  من حیث أصل تكوینها      
المادة  ، و أملاك عمومیة اصطناعیة حددتها 1ك الوطنیة كشواطئ البحار و غیرهاقانون الأملا

 حیث الثبات و الحركة لسكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة، أما مناك من نفس القانون) 16(
أملاك كالطرق و الشواطئ، و  أملاك عمومیة عقاریةنفس القانون هي ) 12(المادة  وحسب

الآلیات ووسائل  الوطنیة و كالأعمال الفنیة والتحف المصنفة و المحفوظات عمومیة منقولة
تضم فمن حیث وجودها المادي من عدمه لمخصصة لحمایة التراب الوطني،أما الدفاع ا

أملاك وطنیة عمومیة معنویة  Š ôأملاك وطنیة عمومیة مادیةالأملاك الوطنیة وفق هذا المعیار 
من حیث صفة ما قافیة الآیلة إلى الأملاك العمومیة، أحقوق التألیف وحقوق الملكیة الثمثل 
ثة أنواع من ویمیز هذا المعیار بین ثلا من القانون الأملاك الوطنیة،) 02(لمادة ل و وفقا المالك

  :الأملاك العمومیة هي

  الأملاك العمومیة التابعة للدولة -     

  لأملاك العمومیة التابعة للولایةا -     

  2.الأملاك العمومیة التابعة للبلدیة -     

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01مؤرخ في ال0 90/30القانون رقم  -1
  . 10 09بدر شنوف، المرجع السابق، ص -2
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  الثاني الفرع

  غیرها من الأملاك تمییز الأملاك الوطنیة العامة عن

  عن عدة أملاك أخرى  الأملاك الوطنیة العمومیة سنحاول من خلال هذا الفرع تمییز        

  لعامة عن الأملاك الوطنیة الخاصةتمییز الأملاك الوطنیة ا: أولا      

   1.المتعلق بالأملاك الوطنیة 90/30 رقم القانونبموجب المشرع الجزائري هذا التمییز  تبنى 

  العامة والأملاك الوطنیة الخاصة معاییر التمییز بین الأملاك الوطنیة  - 1

من سمات الأملاك العامة أنها غیر قابلة للتصرف  :معیار قابلیة التملك الخاص  - أ
 .الأملاك الوطنیة من قانون) 04(نصت علیه المادة  والتقادم والحجز وهو ما

الأملاك الوطنیة العمومیة هي الأملاك التي تهدف إلى تحقیق النفع  :لمعیار الوظیفيا  -  ب
 2.العامة عن طریق المرافقأو العام سواء عن طریق الاستعمال العام المباشر 

  

  العامة والأملاك الوطنیة الخاصة الوطنیة كنتائج التمییز بین الأملا   - 2

زعاتها ومناتخضع للقانون العام وتهدف إلى تحقیق النفع العام لأملاك الوطنیة العامة ا     
 تخضع ولا یمكن التصرف فیها بنقل الملكیة أو الحجز علیها ولا تخضع لجهة القضاء الإداري،

FŠô  للتقادم ولا للتملك الخاص، أما الأملاك الوطنیة الخاصة فهي تخضع لأحكام مزدوجة،
كما أن منازعاتها جزء منها  خر یخضع للقانون الخاص،ضع للقانون العام والجزء الآمنها یخ

ها بنقل وهي أملاك یمكن للدولة التصرف فی اء العادي والأخر للقضاء الإداري،یخضع للقض
  3.الملكیة أو التنازل عنها

  
  

                                         
  .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01مؤرخ في ال /90/30م القانون رق -1
ستیر، كلیة الحقوق، ماجعبد العظیم سلطاني، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة  -2

 .2008Š ô08تبسة،  مركز الجامعي
 .12بدر شنوف، المرجع السابق، ص -3
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 عن الوقف العامتمییز الأملاك الوطنیة العامة : ثانیا      

الوقف العام هي ما " :على أن 91/10الوقف  من قانون 01قرة الف) 06(المادة تنص       
   1." حبس على جهات  خیریة من الوقت إنشائه ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات

  :أوجه التوافق  - 1

ینصب على العقارات أو  كلاهما  المنفعة العامةكل منهما یهدف لتحقیق حاجات ذات        
عدم قاعدة تطبق علیهما  •على حد سواءا هامةمایة قانونیة كلاهما یخضعان لحالمنقولات، 

  2.ملك بالتقادم وعدم قبولهما للحجزجواز التصرف وعدم الت
  :أوجه الاختلاف  - 2

بینما صفة العمومیة في   هاالو ز ة العمومیة للمال صفة مرتبطة بالنفع العام تزول بالصف      
یتمتع الوقف العام بالشخصیة   ل العین الموقوفة أو استبدالهاالوقف أبدیة لا تزول إلا بزوا

 أشخاصالملك العام مملوك من طرف ئة المسیرة له أما المعنویة التي تختلف عن شخصیة الهی
أما قبیل القرارات  منعطي الصفة العمومیة للملك هو إن العمل القانوني الذي ی عامة ،معنویة 
یمكن التنازل عن   الشخص الواقف أمام موثقتصرف قانوني یتخذه  یعدللوقف بالنسبة 

بینما في الوقف العام لا ة الخاصة الأملاك الوطنیة العامة بعد إدراجها ضمن الأملاك الوطنی
  3.یمكن التنازل عن الأملاك الموقوفة

  
 

  وطنیة العامة عن المالیة العامةتمییز الأملاك ال: ثالث      

      :   معها من عدة نواح تتوافقكما   ة عن المالیة العامة من عدة وجوهالعام الأملاك تتمیز      

   :أوجه التباین -1

                                         
معهد العلوم القانونیة و   ورة ألقیت على طلبة السنة الثانیة حقوق، محاضرات غیر منشجمال بوشنافة، الأملاك الوطنیة -1

 . R2008/2009Š w23 الدكتور یحیى فارس، المدیة، جامعة الإداریة
. LMDأحكام المال العام في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة لیسانسمریم قرمیط، زكریاء نموشي، بلال لعربي،  -2

 . 29ص /2012/2013. 1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة  °قسم الحقوق
  .15 14بدر شنوف، المرجع السابق، ص -3
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دائما تكون إیرادات المیزانیة العامة، الأملاك الوطنیة العامة تشكل الجزء الأكبر من       
فالأملاك  هما یخضعان لقواعد القانون العامكلا5 طنیة العامة محلا للنفقات العامةالأملاك الو 

  .القانون الماليفالوطنیة العامة ینظمها القانون الإداري أما المالیة العامة 
   :الاختلافأوجه  -2

یهتم مقیاس الأملاك الوطنیة العامة بتركیز الدراسة على الوسائل المادیة والمعنویة       
هي علم یبحث  مةنون العام والمخصصة للمنفعة عامة بینما المالیة العاالمملوكة للأشخاص القا

  1.عن المشكلات والمبادئ والأنظمة الخاصة بالمیزانیة

  خصائص الأملاك الوطنیة العامة: رابعا      
 : وهيالأملاك الوطنیة العامة  صائص تتمیز بهانستخلص عدة ختمییز  هذا  من خلا      

أملاك مخصصة  هي   2ولا للحجز الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم
هي أملاك غیر قابلة   للدولة أو أحد الأشخاص الإقلیمیةهي أملاك مملوكة  للمنفعة العامة،

  3.القاضي الإداري ختصاصومنازعاتها من ا هي أملاك تخضع للقانون العامك الخاص،للتمل

  المطلب الثاني

  لیة والأفراد على الأموال العامةتكییف حق الدولة وجماعاتها المح

لحق الدولة والأشخاص الإداریة  يالتكییف القانونتحدید نحاول من خلال هذا المطلب س      
  :العامة الأخرى وكذلك الأشخاص الخاصة على الأملاك الوطنیة العامة وذلك في فرعین

  الفرع الأول

 جماعاتها المحلیة على الأملاك الوطنیة العامة تكییف حق الدولة و

 ینها وتعارضت بشأن مسألة قانونیة،نظریات قانونیة اختلفت فیما بننا لا نكاد نصادف إ    
كتلك النظریات التي قصدت إلى تحلیل طبیعة حق الدولة وغیرها من الأشخاص الإداریة على 

 ؟فما هو طبیعة هذا الحق  الأملاك الوطنیة العامة

                                         
 . 16   بدر شنوف، المرجع السابق -1
 . 03جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -2
 .17 16بدر شنوف، المرجع السابق، ص -3
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  الدولة للأملاك الوطنیة العامةلملكیة  لمعارضالاتجاه ا: أولا      

بل هو ولایة وإشراف وحفظ وصیانة  أي أن حق الدولة هو لیس حق ملكیة،یرى هذا الر       
ثم تبعه بعد ذلك  ""برودون"في هذا الشأن هو الأستاذ كان أسبقهم  وجمیعا، لمصلحة الناس 

 1.قانون الخاص والعام على حد سواءكثیر من الفقهاء القدامى لل

 القانون الخاص فقهاء  -1

أن حق الدولة والأشخاص العامة على الأملاك العامة هو حق  فقهاء القانون الخاصیرى      
لأن الملك العام لیس من الإمكان تملكه نظرا لعدم توافر عناصر الملكیة  وذلك ةو رقابإشراف 
  2.وهي التصرف والاستعمال والاستغلال بالنسبة له الثلاث

ختلف بطبیعتها أن الأملاك العامة یمیزها أنها ت "بیرتملي"و " دیكورك"كما یرى الفقیهین       
لة لیس لها سوى فالدو  éو لا للتصرف عن الأموال الخاصة، فالمال العام لیس مالا للملكیة

أما " بطبیعته ثمارا ینتجلا هو غیر قائم لأن الملك العام ، فالاستغلال الحراسة والإشراف
و أنكر غالبیة الفقه الفرنسي على على هذا النح، لذا  3عبلشالاستعمال فإنه لیس للدولة بل ل

  4.الدولة وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامة حق ملكیتها للأملاك العامة

 القانون العام ءفقها -2

على فكرة ملكیة الملك العام لرفضهم  حیث أسسوا" جیز"و " دوجي"متهم الفقیه مقدفي      
 یمكن للشخص العام تملك المالذه الشخصیة فلا إذا رفضنا هلذا  عنویة،الشخصیة الم نكارإ

ویذهب أنصار هذا الرأي إلى أن طبیعة الحق    5الخاص على حد تعبیر دوجي المالالعام ولا 

                                         
 .368   المرجع نفسه -1
النظریة العامة لأملاك الدولة الإداریة و الأشغال العمومیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة   جعفر أنس قاسممحمد  -2

  .826 19923الثالثة، الجزائر، 
مصر،  دون طبعة، ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،لإدارة العامة نشاطها و أموالهاا مصطفى أبو زید فهمي، - 3

2002w ô221 .  
  .474ا، المرجع السابق، صالعزیز شیخ إبراهیم عبد -4
 .31أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -5
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یؤسسونه على فكرة مؤداها أن فكرة الملكیة  فقط بحیثإشراف ورقابة  هو حق الذي نحن بصدده
  :معینة من ناحیتین

مقتضیات القانون العام لأن القانون  القانون الخاص لا تتفق عموما و أفكار :الأولى    
  . لمرونة في التطبیقالخاص یقوم على التقید بالنصوص تقییدا مطلقا أما القانون العام فیتمیز با

   1فكرة التخصیص ظهورمع  ا الصدد غیر مفیدة،أن فكرة الملكیة في هذ :الثانیة    
یختصون دون غیرهم بممارسة كافة الأعمال التي تتفق والغرض  فالموظفون أو عمال الدولة

هو أبرز أئمة هذا " موریس هوریو"كان العمید  ولقد  ذي من أجله خصص الملك العامال
الأملاك الخاصة  فهو یرى أن الأملاك العامة لا تنطوي على اختلاف في الطبیعة عن جاه،الات

یترتب على  ویأتي من تخصیصها للمنفعة العامة،  والاختلاف الوحید إنما للأفراد، ةالمملوك
امة هو حق على الأملاك العهذا الرأي نتیجة منطقیة هي أن حق الدولة والأشخاص العامة 

جاه الغالبیة العظمى في وهذا الاتجاه هو ات  إنها ملكیة إدارة مختلفة عن الملكیة الخاصة ملكیة
2.داري الفرنسي الحدیثالفقه الإ

  

  

  الاتجاه المؤید لحق الملكیة: نیاثا      

لم یقبل الفقه والقضاء الحدیث في فرسا ما ذهب إلیه أنصار الاتجاه النافي لحق ملكیة       
على الأملاك العامة واعتبر حقها على هذه الأملاك  ةالدولة وغیرها من الأشخاص الإداری

  .مجرد حق في الإشراف والرقابة

أن حق الدولة على هذه الأملاك هو حق ملكیة حقیقیة لا  رأى أنصار هذا الاتجاه و     
یرجع الفضل في تأكید  و أموالها الخاصة،یختلف بطبیعته عن الحق الذي تملكه الدولة على 

في فرنسا إلى اعتناق هذا  ، و اتجه التطور الفقهي"هوریو"جاه الحدیث في فرنسا إلى هذا الات
  . في غیرها من البلاد الأوروبیة حتى أصبح هو السائد نظر في التكییف،ال

                                         
 .  27 26، المرجع السابق، صجعفر أنس قاسم محمد -1
 .222مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص -2
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الملكیة للدولة وغیرها من الأشخاص الإداریة  د فقهاء هذا الاتجاه في تثبیت حقوقد استن    
والحجج أدت إلى تفویض الرأي المعارض واهتزاز على الأملاك العامة إلى العدید من الأدلة 

  :وتجمل هذه الحجج فیما یلي   1بنیانه

فذلك قد تستدعیه  لعامة ممنوعا على الأشخاص العامةالأملاك اإذا كان التصرف في  -1
ولا یتعارض هذا القید مع فكرة  ي من أجلها تم تخصیص هذه الأملاك،المصلحة العامة الت

أن یستعمل الجمهور الأملاك العامة فك �الملكیة الفردیة كذلك ترد علیها قیودالملكیة لأن 
 .ممثلة للرعیة إلاولة والهیئات المحلیة ما هي لأن الد الشخص العام هو الذي یستعمله

دخل في أملاكه الخاصة ملاك للنفع العام لتللشخص العام سلطة إنهاء تخصیص الأ  -2
 2.وحینئذ یمكنه أن یتصرف فیه تصرفا ناقلا للملكیة

عام والملكیة الخاصة اختلاف نسبي، ال الأملاكإن الاختلاف المزعوم القائم بین ملكیة   -3
فیما تحصل  الاستعمال موجود لأن حق  ستبعد كلیة بالنسبة للأملاك الوطنیةییة لا حق الملكف

ص العامة هي ن الدولة أو الأشخاالعامة، إ علیه الإدارة من ثمار أموالها الداخلة في أملاكها
عامة من ولا شك أن انتهاء تخصیص المال للمنفعة ال مالكة المال الممنوع من التصرف فیه،

من الصعب القول بأن الملكیة الفردیة الخاصة في القانون المدني بالتصرف فیه،  شأنه السماح
ملكیة فهناك صورا متعددة للملكیة لها أحكاما تختلف تماما عن أحكام الالوحیدة، هي الصورة 

ملكیة  الملكیة الشائعة، ملكیة الأسرة،: لعامة مثال ذلكوتقترب من أحكام الملكیة ا الفردیة،
  3.الطبقات

   : مایلي یة بحق المكیة على الملك العامیترتب عن الاعتراف للدولة وجماعاتها المحلو      
كما یدخل في ذمتها ثمن بیع هذه الأموال  ائدات الناتجة عن أموالها العامة،تملك الدولة للع -

 .إذا انتهى تخصیصها للمنفعة العامة

 .المترتبة عن عدم صیانتهاالأضرار  كذلك تعویض و تلتزم الدولة بصیانة المال العام -

 .على أرصفة الطرقات منح تراخیص وامتیازات لشغل الأملاك العامة كإقامة الأكشاك -

                                         
 .  �384 380ا، المرجع السابق، صإبراهیم عبد العزیز شیخ -1
 . 52أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -2
  .28، المرجع السابق، صجعفر أنس قاسم محمد -3
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 دعوىمن خلال رفع  ق التقاضي لحمایة أموالها العامة،ح الإقلیمیةیكون للدولة وجماعاتها  -
 . الملكیة والحیازة عندما یتعدى الغیر على الأملاك العامة

 .تنظیم حق استعمال الأملاك العامة بطرقه المختلفة -

مع  ق في تغییر تخصیص الأملاك العامة،الح الأخرىللدولة أو الأشخاص المعنویة العامة  -
 1.دون نقل ملكیتها قل ملكیتها من شخص إداري إلى آخر أون

  الفرع الثاني

  ف حق الأفراد على الأموال العامةتكیی

العامة یعني أن للأفراد الحق في الانتفاع بالمال  للمنفعة العامةإن تخصیص الأملاك       
  . العام وذلك في حدود الغرض الذي من أجله تم تخصیص هذه الأملاك

أي ترك  على الأملاك العامة هو حق انتفاع، فإذا كان التخصیص بالفعلحق الأفراد و       
كالسیر  كما یشاءالجمهور یتمتع بالأملاك مباشرة فإن كل فرد حر في أن یستعمل هذه الأملاك 

فیكون   أما إذا كان الانتفاع عن طریق المرافق العامة كالسكك الحدیدیة  في الطرقات العامة
  .الاستعمال وفق قواعد تنظیم المرفق حسبما یحددها نظامه القانوني

وهو الأصل في صور إذن مسبق من الإدارة  لانتفاع بالمال مجانیا دونقد یكون او      
 أن استغلال الإدارة لأموالها العامة غیر مستهدف باعتبار الطبیعیة كالشواطئ، ةالعام الأملاك

الصالح العام  ومع ذلك لا یتأثر أیضا إذا ما اقتضت دواعي منه تحقیق أرباح للخزینة العامة،
  . فاع بالأملاك بكیفیة معینة كرخصة السیاقةللانت للحصول على إذن مسبق

 Šم بما قد تفرضه الإدارة من قیودلملك العاامخول للأفراد اتجاه ولا یتأثر حق الانتفاع ال      
بمراكز قانونیة خاصة  معینة لاعتبارات الفئات وتمییز بعض  مع كما لا یتعارض حق الانتفاع

كتخصیص بعض  نتفاع بالأملاك العامة دون غیرهم،تتیح لهم الاستئثار بجانب من جوانب الا
عقود تتیح لأصحابها  برامإ و ح تراخیص من أو في بعض الأوقات للأطفال والنساء، الأماكن

  2.العام على نحو معین دون غیرهم الملكاستغلال 

                                         
 . 20 19بدر شنوف، المرجع السابق،ص -1
 .Ï Ï20المرجع نفسه -2
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عاما مباشرا یرتكز على  انتفاعافاع بالأملاك الوطنیة العامة وتجدر الإشارة أن الانت       
  : دعامات أساسیة ثلاث تكفل تحقیق الانتفاع بالأملاك العامة وهي

  .حریة المنتفعین بالأملاك الوطنیة العامة :الأولى    

  .مساواة المنتفعین بالأملاك الوطنیة العامة: الثانیة    

  1.مجانیة الانتفاع بالأملاك الوطنیة العامة: الثالثة    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

 .145المرجع السابق، ص عبد السلام زایدي، -1
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  يـالمبحث الثان

  وطنیـة العمومیـةللاك اـن الأمـتكوی

من قانون الأملاك ) 12(بالإضافة إلى المعاییر التي وضعها المشرع الجزائري في المادة       
لجأ  لتعریف الأملاك العمومیة الوطنیة،من الدستور والتي یستعان بها ) 17(الوطنیة والمادة 

من الدستور ) 17(فعل في المادة  لاك مثلماالمشرع إلى اعتماد أسلوب تعداد بعض الأم
  . 90/30من قانون الأملاك الوطنیة رقم ) 15(و) 14(والمادتین 

بل أن المشرع الجزائري فتح  یتم هذا التعداد على سبیل الحصر، لكن الملاحظ أنه لم      
أو عن طریق . المجال لتوسیع نطاق هذه الأملاك سواءا من طرفه عن طریق إصدار قوانین

افرت شروط إضفاء هذه إذا تو  ماج بعض الأملاك في هذه المجموعة،القضاء الذي یمكنه إد
الصفة  رغم تعددها وتنوعها فإن ما یمیزها هو و العامةوهذه الأملاك الوطنیة  الصفة علیها،

  ؟كیف تكتسب الأملاك صفة العمومیة لكن العامة أو الصفة العمومیة،

  :كما یلي لمبحث من خلال مطلبینسنتطرق إلى هذا ا      

  مكونات الأملاك الوطنیة العمومیة: المطلب الأول    

  تكوین الأملاك الوطنیة العمومیة طرق: المطلب الثاني    

  ب الأولـالمطل

  الوطنیـة العمومیـةمكونـات الأمـلاك 

من قانون الأملاك الوطنیة فإن الأملاك الوطنیة العمومیة ) 03(حسب نص المادة        
وهي بالنظر  من ذات القانون،) 02(ا في المادة تتكون من مجموع الأملاك المنصوص علیه

بخلاف الأملاك الوطنیة  إلى طبیعتها أو غرضها لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة،
من قانون ) 12( وهي حسب المادة أن تؤدي وظیفة امتلاكیة أو مالیة،الخاصة التي یجب 

تتكون من جمیع الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة الموضوعة تحت تصرف  الأملاك الوطنیة
بشرط أن تكون  ذلك و وإما بواسطة مرفق عام، منها واستعمالها إما مباشرة للاستفادةالجمهور 

وتضم الأملاك العمومیة حسب المادة  المرفق، هذامكیفة بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة مع 
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و الأملاك  الأملاك العمومیة الطبیعیة: من ذات القانون نوعین من الأملاك هما) 14(
  1؟منهمافما هو محتوى كل   العمومیة الاصطناعیة

  رع الأولـالف

  ةـة الطبیعیـومیلاك العمـات الأمـمكون

 ملاك الموجودة داخل حدود إقلیمكافة الأ یقصد بمكونات الأملاك العمومیة الطبیعیة      
الطبیعیة دون تدخل عنصر الإنسان، مثل الأملاك  الدولة التي تخضع في نشأتها للظواهر

  .الخ....الطبیعیةلموارد والثروات ا البحریة، المیاه الداخلیة، الأملاك الجویة، الغابات،

من ) 15(المادة  و الدستورمن  (17)وقد عدد المشرع هذه الأملاك في نص المادة       
ملاك العمومیة الطبیعیة الأ :في أربع زمر هي لذا یمكن حصرها (قانون الأملاك الوطنیة

میة الأملاك العمو  ملاك العمومیة الطبیعیة المائیة، المجال الجوي الإقلیمي،الأ البحریة،
  2.نتناولها بالرتیب° الطبیعیة المتمثلة في الثروات والموارد الطبیعیة

  ملاك العمومیة الطبیعیة البحریةالأ :أولا      

وباطنه،  الإقلیميشواطئ البحر، قعر البحر : ومي الطبیعي البحريم الملك العمیض      
  . الجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخاصة محاسره، طرح البحر والمیاه البحریة الداخلیة، 

  شواطئ البحر  - 1

واصل بین أعلى میاه البحر الأرض التي تحاذي البحر والتي تغطى وتكتشف بشكل مت هي    
 تارة أخرى، نخفاضهاأعلى میاه البحر تارة وتكشفها با أي جزء الساحل الذي تغطیه وأدناه،

  3.العادیة مستوى للمد في الظروف المناخیةتحدید شواطئ البحر یكون على حسب أعلى 

                                         
 .22 21بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
  . 46عمر حططاش، المرجع السابق، ص -2

3 –Yves Gaudemet , traité de droit administratif, tome 2 ,droit administratif des biens, 14eme édition, LDGJ, paris, 
France, 2011, p86.  
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 الإقلیمي وباطنه قعر البحر - 2

 06/12/1965المؤرخ في  05/301: بموجب الأمر رقمتم إدراج هذا النوع من الأملاك       
على البحر الإقلیمي وحمایة  لرقابة على كل التصرفات التي تجرىالذي یخول للدولة حق ا

  1.میل بحري 12على مسافة  هموارده و ثروات

 المیاه البحریة الداخلیة - 3

لغل في إقلیم الدولة وهي تشمل المیاه الداخلیة والتي هي أجزاء من البحر التي تتغ      
  2.والخلجان والقنوات والموانئ وهي البحار والبحیرات والأنهار وتتداخل فیه،

 محاسره طرح البحر و - 4

ویظهر فوق ضي التي تتكون من الطمي الذي یأتي به الساحل اطروح البحر هي الأر       
ر مكشوفة لدى بحر فهي الأراضي التي یتركها البحأما محاسر ال أعلى مستوى تبلغه الأمواج،

  3.انحساره ولم تعد المیاه تغمرها في أعلى مستواها

 الجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخالصة - 5

إلیها  شارةبالإلكنه اكتفى  مفهومها تشریع الأملاك الوطنیة،هي مصطلحات فنیة لم یحدد       
 1982سنة ولكن بالرجوع إلى اتفاقیة جمایكا ل ضمن ملحقات الملك العمومي البحري،

تعرف الجرف القاري بأنه یشمل قاع وباطن أرض المساحات نجدها  المتضمنة قانون البحار
في جمیع أنحاء الامتداد الطبیعي  دولة الساحلیةلل الإقلیميالمغمورة الواقعة خارج منطقة البحر 

میل بحري من  200لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة إلى مسافة 
إذا لم یكن الطرف الخارجي للحافة  تي یقاس منها عرض البحر الإقلیميخطوط الأساس ال

  .تلك المسافة أوالقاریة یمتد 
                                         

عبد االله بن سالم باحماوي، النظام القانوني للأملاك الوطنیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون،  -1
 . 045 2004/20052الجزائر، 

. ريحمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون الإدا ôىخالد باعیس -2
 .009 2013/20142ق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقو 

ر، النظام القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، بادیس بومزب -3
  . 045 2011/20122كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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وراء البحر الإقلیمي  الواقعة ةقتصادیة الخالصة هي تلك المنطقة البحریأما المنطقة الا      
تي یقاس منها عرض من خطوط الأساس ال ابتداءامیل  200وتمتد إلى مسافة  وملاصقة له،

 ومنه یمكن لبحر وباطن تربته في هذه المنطقة،وهي تشمل ثروات المیاه وقاع ا البحر الإقلیمي،
للسیادة المطلقة تخضع لا وهي  éالجرف القاري الخالصة تشمل دیةالمنطقة الاقتصا القول أن

  1.فقط وإنما تتمتع فیها بحقوق اقتصادیة للدولة الساحلیة،

  الأملاك العمومیة الطبیعیة المائیة: ثانیا      

 ، حیث 2الوطنیة الأملاك ن قانونم) 15(نص المادة  في الأملاك هذه و جاء تفصیل      
تتكون من المیاه الرئیسیة والفرعیة والبحیرات الداخلیة وقنوات الملاحة والمنشآت الخاصة 

وبینها قانون المیاه الجدید بالتفصیل لا    3بتهیئتها للشرب والري والزراعة وغیرها من الأغراض
  4.منه) 04(سیما المادة 

  )المجال الجوي الإقلیمي(الجویة  الأملاك العمومیة الطبیعیة: ثالثا         

ضمن  حیث أدمجت الإقلیم البحري والیابسة للدولة، المسافة الجویة الموجودة فوق هي      
  5.من قانون الأملاك الوطنیة) 15(بمقتضى أحكام المادة عامة الأملاك ال

  بیعیةلة في الثروات والموارد الطالأملاك العمومیة الطبیعیة المتمث: رابعا         

وذلك بغرض إضفاء صفة عدم  منه،) 17(المادة في تور النص علیها في الدس تم       
من قانون الأملاك الوطنیة ) 15(ة المادفصلتها  وعلیها، القابلیة للتملك الخاص 

الموارد المائیة بمختلف  الثروات والموارد الطبیعیة السطحیة والجوفیة المتمثلة في:"بنصها
روقات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحریة وكذلك الثروات الغابیة والمح أنواعها،

                                         
  .23بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
  .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30قانون رقم ال -2
 . 47عمر حططاش، المرجع السابق، ص -  3
مؤرخة في  60المتعلق بالمیاه، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  2005أوت  04، المؤرخ في 05/12القانون رقم  -4

04/09/2005. 
، كلیة في الحقوق مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات العلیا المتخصصة  تسییر و إدارة الأملاك المحلیة عبد الحفیظ فارة، -5

 . 35ص /2007/2008الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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الواقعة في كامل المجالات البریة والبحریة من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه أو 
ویفهم من 5 "الجزائریة أو لسلطتها القضائیة الجرف القاري والمناطق البحریة الخاضعة للسیادة

فلو عثر علیها في أرض ملك لأحد  بقوة القانون،مالكة لكل هذه الموارد هذا النص أن الدولة 
  1.للدولة بقوة القانون هي ملك الموجودة الموارد المعدنیةالخواص ف

  يـرع الثانـالف

  ةـة الاصطناعیـلاك العمومیـات الأمـنمكو 

في تكوینها صنعة الإنسان حیث تتحكم  خصوصا بفعل الإنسانتتكون هذه الأملاك       
 3طنیةمن قانون الأملاك الو ) 16(في نص المادة یها وقد تطرق المشرع الجزائري إلå  2وإدارته

المحدد لشروط و  16/12/2012:المؤرخ في 427-12، و حصرها المرسوم التنفیذي رقم 
  .4كیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة

رأس المعالجة، و مثل الموارد الطبیعیة  رأس المال الماديتتكون من الموارد المصنعة       
  .5ت والمباني الكبرىالطرق والمنشآك المال الاجتماعي

  العامة الاصطناعیة في مجال الطرقالأملاك : أولا         

فة كاكما تشمل   للقرىوتشمل كافة الطرق ما عدا الریفیة إذ تدخل في الملكیة الخاصة       
كقنوات الصرف المیاه، محطات انتظار وسائل النقل،  رصفةالأو لطرق العامة ملحقات ا

من ) 05(أشارت الفقرة N =  6مدة الإنارةالأشجار الجانبیة وأع لوحات الإعلانات والإرشادات،
ها من بین من قانون الأملاك الوطنیة إلى أن الطرق العادیة والسریعة وتوابع) 16(المادة 

المادة الثانیة من المرسوم  ونات الأملاك العامة الاصطناعیة، و نصت على توابع الطرقمك
                                         

 .48 47عمر حططاش، المرجع السابق، ص -1
 . 7120 20064الجزائر،   الطبعة الثالثة بوزریعة،  ، هومة للطباعةكیة والنظام العقاري في الجزائرعمار علوي، المل -2
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  30R- 90القانون رقم  -3
الأملاك العمومیة ، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر 16/12/2012، المؤرخ في 427-12المرسوم التنفیذي رقم  -4

 .19/12/2012، المؤرخة في 69التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
لبنان،   دون طبعة ، الدار الجامعیة، بیروت،مدخل إلى الموارد واقتصادیاتها محمد یونس، محمد فوزي، أبو السعود، -5

1994Q ô20. 
  . 16بادیس بومزبر، المرجع السابق، ص -6
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، منها م المتعلق برخصة الطرق والشبكات26/11/1983: المؤرخ في 83/699:التنفیذي رقم
  1.الأرصفة و الحواف الملاصقة للطریق و غیرها

  لسكك الحدیدیةي مجال املاك العامة الاصطناعیة فالأ: ثانیا         

أن السكك بحیث أكدت  /90/30من القانون رقم  فقرة الثانیة) 16(نصت علیها المادة         
ملاك العمومیة الاصطناعیة الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها هي من مشتملات الأ

الردوم وجدران الدعم،  الأراضي الأساس لسكك الحدیدیة والرص والجوانب والخنادق و:وتشمل
  2.المباني والتجهیزات التقنیة لاستغلال السكك الحدیدیة وغیرها والمنشآت الفنیة،

  )أملاك الملاحة البحریة(المینائیة  الأملاك العامة الاصطناعیة البحریة: ثالثا         

قلیمي، الجرف الشاطئ، البحر الإ(جزاء الطبیعیة من البحر لا تشمل فقط الأ هذه الأملاك      
مختلف الملحقات الاصطناعیة الواقعة على  كذلك تشمل، بل ..)القاري، میاه الموانئ وباطنها

المرافق المبنیة وغیر المبنیة اللازمة  ة كالأرصفة و الطرق الواقعة في حدود الموانئ،الیابس
  . المنارات ماكن صیانتها و كذاأ و رسوها للشحن والتفریغ وتوقف السفن و

  )أملاك الملاحة الجویة(المطاریة الأملاك العامة الاصطناعیة : رابعا         

ارات المدنیة الملك العام المتعلق بحركة المرور الجویة یضم كافة الموانئ الجویة والمط      
ة عمومیة مهیأة خصیصا مهور بواسطة مصلحلاستعمال من طرف الجوالعسكریة الموجهة ل

تجهیزات الكل توابعها مثل  ة الجویةبر أیضا من الأملاك العمومیتعت لهذا الغرض، كما
مرافق الإداریة الموجودة المباني وال الضروریة للملاحة الجویة كالمنارات و الأرصاد الجویة و

وكذلك تشمل حظائر Ï  3لطائرة والطرق المؤدیة إلیهاوالأماكن المخصصة لتوقف ا بالمطار،
  4.والإضاءةمات الإرشاد الإیواء وتصلیح الطائرات وعلا

  

                                         
 . 16بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30القانون رقم  -2
 . 27 26بدر شنوف، المرجع السابق، ص -3
 .15بادیس بومزبر، المرجع السابق، ص -4
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  مجال المعالم والآثار التاریخیة الأملاك العامة الاصطناعیة في: خامسا         

ذات طابع تاریخي أو  یضم هذا الصنف كل البنایات والأماكن التي تنطوي على فائدة      
 هاوكل المتاحف،لأثریة، التحف والقطع ا نفة كمعالم تاریخیة مثل التماثیل والمص و فني أو أثري

  .مشمولة بقواعد الحمایة المقررة للأملاك الوطنیة العامة

المذكور سابقا فإن الأماكن والمعالم  12/427: من المرسوم رقم) 54(وحسب المادة       
ما بقصد وإن لكیة العامة،قد تصنف لیس بغرض خضوعها لقواعد الم التاریخیة والطبیعیة المهیأة

غیر أنه اضعة للتشریع الخاص المطبق علیها، وهي بذلك تبقى خ یها،حمایتها والمحافظة عل
فإنه  نیة أكیدة ضمن المجموعات الوطنیةمنقول له أهمیة وط شيءعندما یصنف عمل فني أو 

 و تصنیفه في إحدى هذه المجموعات، یدمج في الأملاك العامة مباشرة بمجرد اتخاذ قرار
  .یة العمومیةیصبح حینئذ خاضعا لنظام الملكیة الوطن

بقة أنها تتكون من والملاحظ من خلال الفئات الخمسة للأملاك الوطنیة العامة السا     
كتب المكتبات : المنقولةعامة الملاك الأ ، ومن 1لب علیها الطابع العقاريعناصر مادیة یغ

العامة  الوطنیة والوثائق الموضوعة في الأرشیف والتحف الأثریة الموجودة في المتاحف الوطنیة
  2.وغیرها

ونها مشیدة فوق ملكیة وطنیة خاصة، إلا كما نلاحظ أن بعض العقارات والمباني رغم ك      
الثقافیة  ویتعلق الأمر بالمنشآت الأساسیة ضمن الأملاك الوطنیة العامة، نها تصنفأ

  3.مراكز ترفیهیة ودور الثقافة وغیرها والریاضیة مثل الملاعب،

  ملاك الوطنیة العامة العسكریةالأ: سادسا         

وسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني  ضم هذه الأملاك جمیع المنشآت وت      
المطارات والموانئ العسكریة والقواعد الجویة والبحریة بالإضافة إلى المنشآت : ونذكر منها

 ظیم وضبط حدود وتن     4الخاصة لوحدات الدرك الوطني ومنشآت الدفاع الوطني ووسائله
                                         

 . 27بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
2-Yves Gaudemet, OP. CIT. P117.  

 . 28بدر شنوف، المرجع السابق، ص  -3
 .47عبد االله بن سالم باحماوي، المرجع السابق، ص -4
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یمكن استعماله من طرف  لا ملاك وتصنیفها یخضع لنصوص خاصة ومشتملات هذه الأ
  1.الجمهور بأي شكل كان

  يـب الثانـالمطل

  ةـة العمومیـن الأملاك الوطنیـرق تكویط

الأملاك، و معین في هذا الصنف من  مالإدخال  د بتكوین الأملاك الوطنیة العامة،یقص      
قانون الأملاك الوطنیة فإن تكوین الأملاك الوطنیة العامة یتم بإجراءین من ) 27(المادة  حسب

  2.التصنیف عملیة و تعیین الحدود، عملیةمتمیزین یتمثلان في 

تناء باعتباره لكن من البدیهي أن عملیتي تعیین الحدود والتصنیف یجب أن یسبقها الاق      
ندرج ضمن الأملاك یمما یترتب علیه التملك القبلي للملك الذي یجب أن  فعلا أو حدثا مهما،

إخراجها  ملاك العمومیة وموال في الأویصطلح على هذه الإجراءات بقواعد إدماج الأ العامة،
ج نتناول في الفرع الأول قواعد إدراج وإخرا ا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین،وعلیهمنها، 

أما الثاني فنعالج فیه طرق تعیین حدود الأملاك الوطنیة  ك العامة،المال من دائرة الأملا
  .العامة

  الفرع الأول

  مومیةإدراج وإخراج الأملاك الوطنیة العقواعد 

لقانوني والواقعي الذي یتم العمل ا الملك في الأملاك الوطنیة العامةیفهم من إدراج       
وهذا العمل بطبیعة  33دخول هذا الملك في الدومین العام للدولة أو هیئاتها المحلیة بموجبه

 لقواعد إلا أن هذا الإدماج یخضعاق الأملاك الوطنیة العامة، الحال یؤدي إلى توسیع نط
  4.محكمة وشروط معینة

  

                                         
 . 51عمر حططاش، المرجع السابق، ص -1
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30القانون رقم  -2
 . 54عمر حططاش، المرجع السابق، ص -3
 .68عبد الحفیظ فارة، المرجع السابق، ص -4
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  العمومیة الأملاك الوطنیة فيقواعد الإدراج : أولا       

  ملاك العامة الطبیعیةفي الأ الإدراج قواعد - 1

أن یكون للفعل البشري دور توجد وتحدد بفعل الطبیعة دون  لعمومیة الطبیعیةإن الأملاك ا    
بمجرد توافر الشروط من طرف الأشخاص الإداریة بفعل الواقع  اكتسابهاوبالتالي یتم  في ذلك،

الإدارة فإن عملها لا یعدو أن ، و إذا تدخلت حاجة إلى إصدار قرار إداري دونالمادیة الطبیعیة 
بالنسبة لشواطئ  بحیث 1ذه القاعدة لا تطبق بصفة مطلقةه إلا أن  كاشف یكون قرار إداري

أما -  2العام تلقائیا الدومینالأجزاء التي تغطیها المیاه من الشواطئ تدمج في إن ف البحار
یبلغ للمجاورین  ار صریحصدور قر  یتعین لدمجهاسبة لمجاري المیاه وضفاف الأنهار فإن بالن

 3.وینشر طبقا للتشریع المعمول به

 ناعیةطصدراج في الأملاك العامة الاقواعد الإ - 2

وإدماج  تهیئة خاصة، نتیجة العمل البشري و إن الأملاك العمومیة الاصطناعیة هي      
  4.وتخصیصها بإدماجها یقضي یقتضي صدور إجراء إداري لاك ضمن هذا الصنفالأم

امة هو عملیة مستقلة عن التخصیص للملك العام الاصطناعي للمنفعة الع إذا فالإدماج و      
ومن أجل  ذمتها المالیة الخاصة، إذ أن اكتساب الملك من طرف الإدارة یدخله في الاكتساب،

Ï إدخال هذا الملك في الأملاك العامة یجب على الإدارة إصدار قرار بالإدماج والتخصیص
ست لكن هذه القاعدة لی صفة العمومیة على الملك المكتسب، انن اللتان تصبغوهما العملیتی

المخصصة من اكن العامة بحیث قرر القضاء أن الشوارع والأم مطلقة بل ترد علیها استثناءات،
ءا من الدومین العام حتى وإن لم یصدر یة لسیر وسائل المواصلات تكون جز الناحیة الفعل

لاكتساب المال ، لذا  5التخصیص الواقعيوهو ما یسمى ب صهابشأنها قرار إداري بتخصی
ا لابد أن یتم هذا التخصیص وإنم قرار إداري بالتخصیص الصفة العمومیة لا یكفي صدور

                                         
 .54عمر حططاش، المرجع السابق، ص -1
 .19وي، المرجع السابق، صمحمد یوسف المعدا -2
 .50بادیس بومزبر، المرجع السابق، ص -3
 .84محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -4
 .55لسابق، صعمر حططاش، المرجع ا -5
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ي لم تنفذ فعلا أیة قیمة قانونیة وقد جرى القضاء على عدم منح قرارات التخصیص الت   1فعلا
  2.الحكم بعدم مشروعیتها و أحیانا

  ن دائرة الأملاك الوطنیة العمومیةم خروج المال: ثانیا         

تخصیصه للمنفعة  و رفع یتم خروج الملك أو المال عن نطاق الأملاك العمومیة بانتهاء      
السلطة المختصة یقر بزوال تخصیص الملك إجراء قانوني یصدر من قبل  فهو  العامة

التجرید أو إلغاء التخصیص كما اصطلح علیه المشرع و  33ستعمال العام أو المرافق العامةللا
هو عمل السلطة المختصة الذي یجرد    4من قانون الأملاك الوطنیة) 31(الجزائري في المادة 

ر قرار صدو إما  لخروج الملك من الأملاك العمومیةویشترط  یة العمومیة،الملك من طابع الملك
 هذه لذا فإن الأمر یستدعي تفصیل صیص بالفعل،انتهاء التخ إداري بانتهاء التخصیص، و إما

  5.كلتا الحالتین في حكامالأ

1 -  �N° الصفة العامة بصدور قرار إداري 

طبقا لقاعدة توازي  ك بنفس الطریقة التي اكتسبها بهاالملزوال الصفة العامة عن  أي      
التي تقضي بأن الجهة الإداریة التي اتخذت  فق علیها في فقه القانون الإداريالأشكال المت

  6.القرار الإداري هي التي تقوم بإبطال مفعوله

 ة العمومیةونظرا لكون إنهاء التخصیص یعتبر إجراءا أشد خطورة من اكتساب الملك للصف     
 بخلاف التخصیص ذاته بطریق ضمني، أن یتمن القضاء الإداري كقاعدة عامة لا یسمح بفإ

  .استثناءات لهذه القاعدة لكن أن یكون بطریقة ضمنیة، الذي یمكن

) 06(المادة  حددت حیث المتبعة في ذلك، الإجراءاتم ظوضع المشرع الجزائري أحكام تن     
وإذا ما تم   الجهة الإداریة المخول لها إصدار قرار التجرید 12/427 من المرسوم التنفیذي

                                         
 . 86- 83محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1
 .56عمر حططاش، المرجع السابق، ص -2
 . 33محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص -3
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في 0 90/30م القانون رق -  4
 .57عمر حططاش، المرجع السابق، ص  -5
 . 35بدر شنوف، المرجع السابق، ص -6
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 التجرید من الصفة العمومیة یعتبر معیباقرار التجرید بالمخالفة لقاعدة توازي الأشكال، فإن 
   1.ویعطي الحق لكل ذي مصلحة أن یطالب بإلغائه أمام الجهة القضائیة المختصة

من قانون الأملاك الوطنیة على أنه إذا فقد ملك من الأملاك ) 72(وقد نصت المادة       
 الصنف أو ذاك من الأملاك الوطنیةان إدراجه في هذا وظیفته اللتین تبرر  و یة طبیعیتهالوطن

وجب إلغاء تصنیفه وإلحاقه حسب أصله بالأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو الجماعة 
 80/99: حسب نص المادة الأولى من المرسوم رقمفقلیمیة التي كانت تحوزه أول مرة، الإ

ء وإلغاء تصنیف طرق المواصلات فإن الطرق الوطنیة یتم إلغاالمتعلق بإجراءات تصنیف 
وتجرید الطرق الولائیة یتم بقرار وزاري مشترك بین  بمرسوم تنفیذي ولیس قرار وزاري، تصنیفها

وفي كل  قرار من الوالي المختص،الأشغال العمومیة ووزیر الداخلیة، أما الطرق البلدیة بوزیر 
فة العمومیة بمحضر یتضمن جرد أو بیان وصفي للعقارات التي الأحوال یثبت التجرید من الص

  . هي محل التجرید

 لإدارة لصفتها العامةإذا كان انتهاء التخصیص للمنفعة العامة یترتب علیه فقدان أموال ا     
  2.تتحول إلى أموالها الخاصة بقوة القانون إلى خروجها من ذمة الإدارة بلفإن ذلك لا یؤدي 

 العامة دون صدور قرار إداريزوال الصفة  - 2

 یمكن تجریدها من صفها العمومیة بصورة فعلیة و :بالنسبة للأملاك العامة الطبیعیة  - أ
واقعیة وذلك عندما یؤدي فعل الطبیعة إلى فقد هذه الأملاك صفاتها الطبیعیة التي هیئتها 

لأنهار كشاطئ البحر ومجاري اهذه الأملاك  كان تخصیص ° åwå ô 3لكسب صفتها العامة
فإن زوال هذا التخصیص یجب أن یكون  فعل الظواهر الطبیعیة والجغرافیة،للمنفعة العامة یتم ب

في هذه الحالة  قرار إنهاء التخصیصیرى الفقه أن   تبعا لمبدأ التماثل بفعل نفس هذه الظواهر
تقدیریة في وتبعا لذلك لا تملك الإدارة في هذا الشأن سلطة   فقط ثر كاشفلا یكون له سوى الأ

                                         
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في  /12/427المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .التابعة للدولة
 . 36بدر شنوف، المرجع السابق، ص -2
  .276محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -3
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الطبیعیة قد  كن هذهما لم ت الظواهر الطبیعیة للمنفعة العامة،إخراج ملك قد تم تخصیصه بفعل 
  1.التخصیص في هذه الحالة فاقد الأساس القانونيإذ یكون  الصفة العامة،أفقدته هذه 

لطبیعیة وسبق أن ذكرنا أن الملكیات المجاورة للبحر تدرج في الأملاك العامة البحریة وا      
غیر أنه إذا أصبحت هذه السنة وفي الظروف الجویة العادیة، عندما تبلغ أقوى الأمواج في 

 90/30 رقم من القانون) 101(المساحات لا تغمرها أمواج البحر بالكیفیة السابقة حسب المادة 
  .ول إلى أملاك الخاصةفإنها تتح

فالمجرى القدیم یلحق بالأملاك الوطنیة الخاصة ویمكن أن  كذلك إذا غیر النهر مجراه،       
بمفهوم المخالفة من نص المادة   2یقسم على الأشخاص الذین شغل المجرى الجدید عقاراتهم

وتجدر الإشارة المیاه،  قانونبالمتعلق  04/08/2005المؤرخ في  05/12 رقم قانونالمن ) 08(
  : أنه لابد أن نمیز في هذا المجال حالتین

ث عوامل المد والجزر فإنها تؤول إلى إذا كانت أرض الشاطئ ملكیة خاصة قبل حدو       
فإنه لا یكفي  تحدث هذه العوامل أنإذا كانت هذه الأرض ملكیة عامة قبل مالكها الأصلي، و 

بل یجب  ك العامة لإزالة هذه الصفة عنهاانتهاء الظروف الواقعیة التي أدمجها في الأملا
 . ار إداري لتجریدها وإخراجها من الدومین العامإصدار قر 

حت غیر ملاك العمومیة والتي أصبأما بالنسبة لضفاف النهر المرتفعة التي أدمجت في الأ     
  3.فإنها تجرد بصفة تلقائیة من طابعها العمومي مغطاة بأعلى مستوى المیاه

رار إداري في إجراء ق جها یتم بموجبلعامة الطبیعیة إدراالمنطق بالنسبة للأملاك الوطنیة ا     
  .كذلكقرار إداري  ل صفة العمومیة عنها یكون بموجبوزوا تعیین الحدود،

ة العمومیة وزوالها من القانون المدني قد أجازت اكتساب الملك للصف) 688(إن المادة      
هما المادتین  هاما یقید لكن هذه القاعدة العامة و أي دون لزوم صدور قرار إداري، بالفعل فقط

                                         
 .327ا، المرجع السابق، صیز شیخإبراهیم عبد العز  -1
 .44أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -2
 .58عمر حططاش، المرجع السابق، ص -3
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وزوال الصفة العامة عن الملك  لملاك الوطنیة اللذین یؤكدا علىن قانون ام) 28(و ) 27(
  1.یكون بصدور قرار إداري

مین جها من الدو فإن إخرا بالنسبة لهذه الأملاك :ملاك العامة الاصطناعیةبالنسبة للأ  -  ب
مفیدة بل لا بد أن یتم ذلك  ولو أصبحت المنفعة العامة غیر لیة غیر ممكنالعام بطریقة فع

ومثال ذلك إعراض الجمهور عن    2قرار إداري   لأنه تم تخصیصها بمو  بموجب قرار إداري
  3.استغلال ملعب ریاضي بسبب رداءته

  يـرع الثانـالف

  یین حدود الأملاك الوطنیـة العمومیـةتع

یر عادة المنقول لا یث لأنبالأملاك الوطنیة العقاریة فقط  تتصل مشكلة تعیین الحدود      
لابد من تعیین  العامة فحتى یدمج مال في نطاق الأملاك الوطنیة مشكلة في إفرازه وتعیینه،

  4.حدوده كخطوة أساسیة لإتمام عملیة الدمج

أي إجراء تقوم به  فإن 90/30 رقم من القانون) 30(إلى ) 27(عملا بالمواد من و       
یجب أن  للملك أو ما یسمى بعملیة الإدراجفة العمومیة السلطات المختصة لغرض إعطاء الص

تسبقهما مجموعة من العملیات الإداریة الأخرى كإجراء التحقیق العقاري المسبق لغرض المعاینة 
ملاك العامة أولا بالنسبة وسنتناول تعیین حدود الأ .المیدانیة ومن ثمة تعیین حدود هذا الأخیر

  5.الاصطناعیةا بالنسبة للأملاك العامة ملاك العامة الطبیعیة وثانیللأ

  ین حدود الأملاك العامة الطبیعیةتعی :أولا      

ملاك العمومیة الطبیعیة في معاینة السلطة الإداریة المختصة یتمثل تعیین حدود الأ      
وتثبیت ما ینتج عن هذه الظواهر  ثم رصد یعیة التي تتعرض لها هذه الأملاك،للظواهر الطب

                                         
  .35بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
 . 67أحمد رحماني، المرجع السابق، ص -2
 .35   بدر شنوف، المرجع السابق -3
 . 281محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -4
 .35العربي صحراوي، المرجع السابق، ص -5
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كاشف لهذه الحدود إذا فقرار الإدارة هو   یعتبر قرارها كاشف للحدود التي رسمتها الطبیعةومنه 
دود الطبیعیة إبراز الحویقتصر أثر قرار تعیین حدود الأملاك الطبیعیة على  ولیس منشئا لها

فهذه الحدود إذا هي مرنة 4 ولا یمتد لا إلى المستقبل ولا إلى الماضي أثناء فترة التعیین،
) 29(حسب المادة  كل تغییر یحدث لها بفعل الطبیعة توجب الأمر إعادة النظر فیها عندیس

الأمر التفرقة بین نوعین من الأملاك،  ستدعيو في هذا الصدد ی /90/30 رقم قانونمن ال
  1.حریة وأملاك عمومیة طبیعیة مائیةأملاك عمومیة طبیعیة ب

 یین حدود الأملاك العامة البحریةتع - 1

م من المرسوم التنفیذي رق 14إلى  08نصت على هذا الإجراء القانوني المواد من       
بمعاینة میدانیة علنیة تجریها إدارة أملاك الدولة بالتنسیق مع إدارة تكون ، حیث 12/427

الشؤون البحریة بحضور الملاك المجاورین لرسم الحدود بین شاطئ البحر والأملاك المجاورة له 
ا خلال السنة وفي سة وذلك عندما تصل أمواج البحر إلى أعلى مستوى لهمن جهة الیاب

أي اعتراض یتم ضبط الحدود بعد الانتهاء من هذه العملیة وعند عدم وجود  الظروف العادیة،
رف المصالح التقنیة المختصة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا بعد إعداد محضر من ط

  .الأملاك العمومیة الطبیعیة ن الیابسة ضمنإدراج ذلك الشریط مذلك یتم  بموجب

تجدر الإشارة أنه وفي حالة الصعوبات التقنیة فإن الوزیر المكلف بالشؤون البحریة یقوم       
بتشكیل لجنة استشاریة من الخبراء تتولى مهمة وضع المقاییس والثوابت التي تساعد الوالي 

  2.على اتخاذ قرار تعیین الحدود

همة صادرة من الغیر، هنا لابد من تدخل السلطة اجه في المیدان اعتراضات مقد تو  و       
علیه تثبت الحدود بقرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة والوزراء المالیة والوزراء  و المركزیة،

  12/427.3من المرسوم التنفیذي رقم ) 08(حسب نص المادة  ییننالمع

  

                                         
 .60عمر حططاش، المرجع السابق، ص -1
 .60بدر شنوف، المرجع السابق، ص -2
، المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وتسییر الأملاك العمومیة 16/12/2012المؤرخ في 2 427-12المرسوم التنفیذي رقم -3

  .التابعة للدولة
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 یین حدود الأملاك العامة المائیةتع - 2

، فبالنسبة 12/427 التنفیذي رقم من المرسوم 24إلى  16المواد من  نظمت هذا الإجراء      
یتم من خلال معاینة أعلى مستوى تبلغه المیاه المتدفقة قویا دون أن  لمجرى السواقي والودیان

بالنسبة للبحیرات والمستنقعات السنة في الظروف الجویة العادیة، أما  حد الفیضان خلال تصل
على أساس أعلى مستوى تبلغه المیاه التي یمكن أن یضاف  هایتم ضبط حدودفإنه  السباخ و

وتجرى المعاینة من خلال تحقیق إداري تعده المصالح المختصة  المجاورة،إلیها القطع الأرضیة 
وفي  ي مجال الري وإدارة أملاك الدولة، بعد أخذ ملاحظات الغیر وادعاءاتهم بعین الاعتبار،ف

أما إذا حصل المختص إقلیمیا قرار ضبط الحدود، غیاب اعتراضات معتبرة یتخذ الوالي حالة
بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالري  اعتراض معتبر و تعذر التراضي تضبط الحدود

  1.والوزیر المكلف بالمالیة وأي وزیر آخر معني

أن هناك أملاك أخرى یحددها القانون ولا تحتاج إلى إجراء معین لاكتسابها  الإشارةتجد       
 ثروات الطبیعیة و الموارد المائیة و المحروقات و المعادن وصفة العمومیة وتتمثل في ال

7 2بمجرد تكوینها ومعاینة حدودها 37 36 35یتم إدراجها وفقا لنص المواد  الغابات حیث
قرار تعیین الحدود بالإلغاء  یجوز الطعن فيفإنه  12/427سوم من المر ) 24(المادة وحسب 

  3. الطعن الأخرى المقررة قانوناوكذلك كافة طرق  أمام القضاء الإداري،

  حدود الأملاك العامة الاصطناعیة تعیین: ثانیا      

 لعامة الاصطناعیة في مجال الطرقبالنسبة للأملاك ا - 1

ملاك الوطنیة، ویسمى بالتصفیف أو الاصطفاف، من قانون الأ) 28(نصت علیه المادة       
یهدف الاصطفاف إلى إثبات تعیین الحدود بین الطرق العمومیة والملكیات المجاورة ولإدراج  و

أن یكون یكون هذا الملك ملكا للإدارة، و  أن میة الاصطناعیة یتطلبملك في الأملاك العمو 
إذا كان  الطبیعیة، كیة الوطنیة العمومیةالمل خلاف المبادئ الخاصة بنظاموب محل تخصیص،

                                         
 .32بدر شنوف، المرجع السابق، ص -1
 .22جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -2
 . 33 32بدر شنوف، المرجع السابق، ص -3
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الملك المراد إدراجه في الملك العمومي الاصطناعي لیس ملك للإدارة هذه الأخیرة علیها أن 
  1.ومیة الاصطناعیةفي الأملاك العم ه����الاقتناء یتم تعیین حدوده لإ، وبعد تقتنیه

  :بالمرور على مرحلتینالعامة في مجال الطرق  لأملاكن حدود اویتم تعیی       

ویحدد عموما  أو مخطط الاصطفاف وله طابع تخصص، :المخطط العام للاصطفاف  - أ
  2.أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرق

وله طابع تصریحي ویبین للمجاورین حدود الطرق وحدود  :مخطط الاصطفاف الفردي  -  ب
ة الواقعة داخل التجمعات ولا یكون مخطط الاصطفاف إجباریا إلا في الطرق العمومی  أملاكهم
  ویعتمد المخطط على الطرق الموجودة ولا یؤدي إلى تغییر محور الطریق أو تفریعه السكنیة،

المجاورین  فقة السلطة المختصة، وبموجبه یلتزمیحترم في إعداده ملاحظات الغیر وموا و
  .إداري ارتفاقریق بمسافة معینة أو عدم البناء وهو بالابتعاد عن الط

 لوطنیة أو الولائیة أو البلدیة یجوز لهمن الأشخاص المجاورین للطرق امع الملاحظة أ      
في اقتناء هذه الأجزاء من الأراضي  الشفعةفي حالة إلغاء تصفیف هذه الطرق أن یمارسوا حق 

المؤرخ في  80/99رسوم الم وحسب   3التي كانت تشكل الطریق الملغى تصفیفه
وإما بقرار وزاري وم تنفیذي بالنسبة للطرق الوطنیة إما بمرسیف التصفیتم  ، فإنه06/04/1980

وإما بقرار ولائي من الداخلیة ووزیر الأشغال العمومیة بالنسبة للطرق الولائیة مشترك بین وزیر 
  .الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للطرق البلدیة

لذا فرسم الحدود في مجال الطرق لا یقتصر على أثر الكشف بل یمتاز بصفة إنشاء       
على عكس الحدود في مجال الأملاك العامة .التضییقالحقوق بتغییر الحدود بالتوسیع أو 

 4.الطبیعیة

یؤدي قرار التصفیف إلى تعدیل حدود الطرق القائمة وإرساء حدود الطرق الجدیدة و       
  :ما یلينتائج ندرجها فی الإجراءینعن هذین وینجر 

                                         
 .، المتضمن الأملاك الوطنیة1990دیسمبر  01المؤرخ في  /90/30القانون رقم  -1
 . 49عبد االله بن سالم باحماوي، المرجع السابق، ص -2
 .24جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -3
 .33السابق، صبدر شنوف، المرجع  -4
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ع حدود الملكیة بالنسبة لأراضي الخواص غیر المبنیة عند توسی انتزاعتعمل الإدارة على  - 
یكلف الإدارة تعویضات  ه بالنسبة للأراضي المبنیةغیر أن حدود الطریق إلى حد المساس بها،

بنایات الموجودة على حافة ددها أبعاد السلوب مراعاة الاتفاقات التي تحلأ ، لذا تلجأباهظة
 .بشرط إذن من الإدارة انة والدعمسوى القیام بالصی كبحیث لا یحق للملاالطریق،

لأراضي مما ینتج عنه خروج مساحات من ا الطریق،یف إلى تعیین حدود یرمي قرار التصف - 
وتصبح عندئذ محل تحویل تخصیصها لأوجه النفع الأخرى أو  عن نطاق الأملاك العمومیة،

 1.بیعها للملاك المجاورین للطریق

قبل القیام  ، حیث أوجبالأفراد الالتزام بمخطط التهیئة یفرض قانون التهیئة والتعمیر على - 
وسیلة وقائیة و هي  Rئة للأراضي الحصول على رخصة بذلكبأي عملیة بناء أو هدم أو تجز 

محملة  لأرضا أن فإن وجدت تراجع خطة التعمیر قبل أن تمنح الرخصة لطالبها لإدارةلأن ا
فإنها ستمتنع عن منحها فیما یخص  یشملها مخطط توسیع الطریق العام یف أيبارتفاق التصف

  2.مومیة الاصطناعیة في مجال الطرقالأجزاء التي تنوي ضمها للأملاك الع

فبینما  أن هناك تناقض 90/30من قانون ) 30(و) 28(ین خلال قراءة المادت من نلاحظ      
المادة  الاصطفاف، نجد عن طریق على أن الإدراج في مجال الطرق یكونتنص ) 28(المادة 

أن الاصطفاف هو نستنتج لذا  صطفاف هو ضبط الحدود،تنص على أن الهدف من الا) 30(
  3.العامة الاصطناعیة لإدراج الملك في الأملاك یحتاج إلى التصنیف إجراء أولي

 لأملاك العامة الاصطناعیة الأخرىبالنسبة ل - 2

ي صنف الأملاك یعتبر التصنیف عملا قانونیا أو حالة واقعیة بمقتضاهما یندرج المال ف      
عمل سلطة الإدارة المختصة في شكل قرار إداري فهو  ))باستثناء الطرق(ناعیةالعامة الاصط

حیازة لابد أن یسبقه إجراء آخر هو  الإجراءلكن هذا   مالیحدد فیه الغرض المخصص له ال
 03فقرة ) 27(ادة والم) 31(وهذا ما نصت علیه المادة  للملك المراد تصنیفه، الشخص العام

لقانون وتكون هذه الحیازة إما بطریقة استعمال ا /90/30قانون المن  الفقرة الأولى )33(والمادة 

                                         
  .72-70عمر حططاش، المرجع السابق،  -1
 .75   المرجع نفسه -2
 .33بدر شنوف، المرجع السابق، ص -3
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وبعد حیازة  ))نزع الملكیة للمنفعة العامة(ام وإما بأسلوب القانون الع ))كالشراء والتبادل(الخاص 
فإذا توافرت الحیازة وشروط °  1المال یجب أن یهیأ تهیئة خاصة تتلاءم مع هدف المسطر له

قرار یتخذه ك الوطنیة العامة الاصطناعیة بضمن الأملا الملك الوطني الخاص درج، ی 2التهیئة
ویثبت إدراج العقار في زمرة  لوالي المختص إقلیمیا حسب الحالة،ة أو االوزیر المكلف بالمالی

مع ممثلي  بالاشتراكتعده إدارة الأملاك الوطنیة  الأملاك العامة الاصطناعیة بمحضر
  3.المصلحة أو المصالح المعنیة

وخلافا لما سبق فإن الأملاك الوطنیة العامة الاصطناعیة لا یتم ضمها  الإشارةتجدر       
تخصیصها لأحد  عن طریق عن طریق تعیین الحدود ولا بقرار التنظیم أو التصنیف، ولكن

وبالتالي یكون التخصیص هو  أهداف النفع العام، لأن التصنیف عملیة لاحقة للتخصیص
ب ویعا ومیة ویكون تعیین الحدود مكمل له،العم الشرط الأساسي الذي یضفي على المال صفة

ین الحدود قبل الأصل وهو التخصیص، بالفرع وهو تعی على قانون الأملاك الوطنیة بدؤه
الملك الوطني إلى هدف محدد على  یوجه اء الذي بموجبهفالتخصیص هو التصرف أو الإجر 

ذمة المالیة العامة الوال في عمل القانوني الذي یسقط الأمالالتخصیص هو  � åôŠ 4وجه الدقة
 5.للإدارة
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